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)IZJ-2020-97( :القرار رقم

)Z-2018-51( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة – ربط زكوي - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي – المصاريف التي لا يجوز حسمها 

– مصـادر تمويـل- قـروض – قـروض قصيـرة الأجـل – غرامات- حسـميات – إثبات – حركة تفصيلية للقروض – 

قواعد فقهية – إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل - البينة على من ادعى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الربـط الزكـوي للعـام 2004م لبند القـروض قصيرة الأجل، 
وبنـد الغرامـات والحسـميات مسـتندًا إلـى أن القـروض قصيـرة الأجـل لـم يحـل عليهـا 
الحـول، ويتـم سـدادها خالل فتـرة مـن ثلاثة إلى سـتة شـهور، وبالنسـبة لبنـد الغرامات 
إلـى  أنهـا مضافـة  بالرغـم مـن  الربـح  إلـى صافـي  أضافتهـا  الهيئـة  فـإن  والحسـميات، 
الإيرادات – أجابت الهيئة بأنه تم طلب البيانات التفصيلية لحركة القروض فلم تقدمها 
ا – دلت  المدعية، وكذلك الحال لبند الغرامات والحسـميات، فهي غير مؤيدة مسـتنديًّ
النصوص النظامية على أن أدلة الزكاة عامة وواجبة على كل مسـلم، سـواء كان دائنًا 
أو مدينًـا متـى بلـغ مالـه النصـاب، وحـال عليـه الحـول بغـض النظـر عـن اعتبارهـا قصيـرة 
الأجـل، أو طويلـة الأجـل مـا لـم يثبـت أنـه تـم السـداد خالل العـام الزكـوي بمسـتندات 
ثبوتية مقبولة، وكذلك الحال للمصاريف فلا يحسـم منها إلا ما يثبت أنه نفقة فعلية 
ولازمـة للنشـاط - ثبـت للدائـرة عـدم تقديـم المدعية لبيانات تفصيليـة لحركة كل قرض 
علـى حـدة، وأن الهيئـة أضافـت إلـى الوعـاء الأرصـدة الأقـل خالل العام التي حـال عليها 
الحـول، وكذلـك لـم تقـدم المدعيـة مسـتنداتها الثبوتيـة للغرامـات والحسـميات بأنهـا 
نفقـة فعليـة لازمـة للنشـاط، ومـا يفيـد حسـمها لجهـات التعاقـد. مـؤدى ذلـك: رفـض 
الاعتراض-اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان 

الفصـل في المخالفـات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

الزكاة
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المستند:

القاعدة الفقهية )البينة على من ادعى(. 	-

القاعدة الفقهية )إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل(. 	-

المـادة )5/4/أولً(، )1/5(، )2/6(، )1/22( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمة لجباية  	-
الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

الفتـوى الشـرعية رقـم )22665( بتاريـخ 1424/4/15هــ الصادرة عـن الأمانة العامة  	-
لهيئة كبار العلماء.

الفتوى الشرعية رقم )2/3077( بتاريخ 1426/11/08هـ الصادرة عن الأمانة العامة  	-
لهيئة كبار العلماء.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميـس: )1441/11/18هــ( الموافـق: )2020/07/09م(؛ اجتمعـت الدائرة 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة...؛ وذلك للنظر 
فـي الدعـوى المُشـار إليهـا أعاله؛ وحيث اسـتوفت الدعـوى الأوضاع النظاميـة المقررة، 
وتاريـخ   (Z-2018-51) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 

2019/02/20م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن... ذا الهوية الوطنية رقم: )...( بصفته وكيلً للمدعية 
فـرع... المقيـدة بالسـجل التجـاري رقـم: )...( بموجـب الوكالـة الصادرة برقـم: )...( وتاريخ 
1441/11/08هـ؛ تقدم باعتراض على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة 
والدخل بمحافظة جدة على الشركة لعام 2004م، وأرفق لائحة دعوى تضمنت اعتراض 
عى عليها، وأسست اعتراضها  عية على بندين من الربط الصادر بحقها من قبل المُدَّ المُدَّ
فيمـا يتعلـق بالبنـد الأول: بنـد القـروض قصيرة الأجل، بناءً علـى أن المدعى عليها قامت 
بإضافـة هـذه القـروض إلـى الوعـاء الزكـوي، علمًـا أن هـذه القـروض هـي قـروض قصيـرة 
الأجل، ولم يحل عليها الحول؛ حيث يستحق سدادها خلال فترة تمتد من ثلاثة أشهر إلى 
ستة أشهر، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الغرامات والحسميات، بناءً على أن المدعى 
عليهـا قامـت بإضافتهـا إلـى صافـي الربـح، علمًـا أن هـذه الغرامـات والحسـميات تمـت 

إضافتها إلى الإيرادات.

عى عليها؛ أجابت فيما يتعلق بالبند الأول: بند القروض  وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
قصيـرة الأجـل فقـد تمـت إضافتهـا إلـى الوعـاء الزكـوي؛ حيـث تمـت مناقشـة المدعيـة 
بطلـب البيانـات التفصيليـة من وقائع النظام المحاسـبي وكشـف البنك المتعلق بحركة 
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القـروض قصيـرة الأجـل، ولـم تسـتجب المدعية، ولم تقدم هذه الطلبـات، وفيما يتعلق 
بالبنـد الثانـي: بنـد الغرامـات والحسـميات؛ تمـت إضافـة هـذه المبالـغ إلـى صافـي الربح؛ 

لكونها غرامات وحسميات غير مؤيدة مستنديًا.

وفـي تمـام السـاعة السـابعة مـن مسـاء يـوم الأحـد: 1441/07/06هــ، عقـدت الدائـرة 
جلسـتها لنظر النزاع، وحضر وكيل المدعية... ذو الهوية الوطنية رقم )...( بصفته وكيلً 
عن المدعية بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة )فرع الخالدية( برقم 
)...( وتاريخ 1440/03/12هـ، وتقدم الممثل النظامي للهيئة العامة للزكاة والدخل... ذو 
الهويـة الوطنيـة رقـم )...(، وحضـر لحضـوره الممثل النظامـي... ذو الهوية الوطنية رقم 
)...(، بتفويضهمـا الصـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون 
القانونية برقم )1441/179/1002( وتاريخ 1441/05/19هـ، وبرجوع الدائرة لوكالة وكيل 
المدعيـة اتضـح أنهـا منتهيـة، وتـم إفهامـه بإحضـار وكالة جديدة، كما طلبـت الدائرة من 
وكيل المدعية تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة للبنود المعترض عليها، وعليه قررت 
الدائرة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة حددت بتاريخ السبت الموافق 2020/03/21م 
السـاعة الثانيـة والنصـف مسـاءً، مع إفهـام وكيل المدعية بتقديم المسـتندات الثبوتية 
المؤيـدة لاعتراضـه عـن طريـق موقـع الأمانـة خالل سـبعة أيـام عمـل مـن تاريخـه، وقـد 

اختتمت الجلسة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.

وفـي تمـام السـاعة الثالثـة من مسـاء يوم الخميـس: 1441/11/18هـ، انعقدت الجلسـة 
الثانية عبر الاتصال المرئي عن بعد؛ طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد؛ استنادًا إلى 
البند رقم: )2( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم: )26040( بتاريـخ: 1441/04/21هــ؛ 
وحضـر... ذو الهويـة الوطنيـة رقـم: )...( بصفته وكيلً للمدعية بموجب وكالة رقم: )...( 
عـى عليهـا... ذو الهويـة الوطنيـة رقـم: )...(  وتاريـخ 1441/11/8هــ، وحضـر ممثـل المُدَّ
بتفويضـه الصـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة 
برقـم: )...( وتاريـخ: 1441/05/19هــ، وبسـؤال وكيـل المدعيـة عمـا طلبتـه الدائـرة فـي 
الجلسـة الماضيـة، أجـاب بأنـه تـم رفـع المسـتندات الثبوتيـة علـى الموقـع الإلكترونـي 
للأمانة العامة للجان الضريبية، وبسؤال طرفي الدعوى عما يودان إضافته أجابا بالاكتفاء 
بما سبق تقديمه؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها، 

وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

الأسباب:

بتاريـخ:   )577/28/17( رقـم:  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، وعلى المرسوم الملكي رقم: )م/40( بتاريخ: 1405/07/02هـ، ولائحته 
بتاريـخ:  الماليـة رقـم: )2082(  الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر  المنظمـة لجبايـة  التنفيذيـة 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
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ل بالمرسـوم الملكي رقم: )م/113(  الملكي رقم: )م/1( بتاريخ: 1425/01/15هـ المُعدَّ
بتاريخ: 1438/11/2هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم: )1535( 
بتاريـخ: 1425/6/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد عمـل اللجـان الضريبيـة 
الصـادرة بالأمـر الملكـي رقم: )26040( بتاريـخ: 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات 

العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكوي لعـام 2004م؛ وحيث إن هذا النزاع يُعد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بموجب الأمر 
الملكـي رقـم: )26040( بتاريـخ: 1441/4/21هــ؛ وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى 
مشروط بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال ستين )60( يومًا من اليوم التالي لتاريخ 
إخطـاره بـه اسـتنادًا إلـى الفقـرة رقـم: )1( مـن المـادة الثانيـة والعشـرين مـن اللائحـة 
بتاريـخ:   )2082( رقـم:  الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  الـزكاة  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة 
1438/06/01هــ التـي نصـت علـى أنـه: “يحـق للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خالل 
سـتين يومًا من تاريخ تسـلمه خطاب الربط...”، وحيث إن الثابت من مسـتندات الدعوى 
عية قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ: 1432/06/06هـ، واعترضت عليه بتاريخ:  أنّ المُدَّ
1432/07/24هــ؛ فـإن الدعـوى تكـون قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعين معه 

قبول الدعوى شكلً.

المُقدمـة مـن  الدعـوى ومرفقاتهـا  بعـد الاطالع علـى لائحـة  الموضـوع؛  ومـن حيـث 
عـى عليهـا، ومـا قدمـه  عيـة، والاطالع علـى المذكـرة الجوابيـة المُقدمـة مـن المُدَّ المُدَّ
عيـة  المُدَّ بيـن  الخالف  أن محـور  للدائـرة  اتضـح  الطرفـان مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، 
عـى عليهـا حـول بنديـن مـن الربـط الزكـوي لعـام 2004م؛ البنـد الأول: بنـد القروض  والمُدَّ
عى  عية اتضـح أن المُدَّ قصيـرة الأجـل؛ برجـوع الدائـرة إلـى المسـتندات المقدمة مـن المُدَّ
عية على  عليهـا قامـت بإضافـة هـذه القروض إلى الوعاء الزكوي للمدعية، وتعترض المُدَّ
المدعـى عليهـا؛ كـون هـذه القـروض هـي قـروض قصيـرة الأجـل، ولـم يحل عليهـا الحول؛ 
حيـث يسـتحق سـدادها خالل فتـرة تمتـد مـن ثلاثـة أشـهر إلـى سـتة أشـهر، واسـتنادًا إلى 
الفقـرة )5( مـن البنـد )أولً( مـن المـادة )4( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصادرة 
بقـرار وزيـر الماليـة رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ التي نصت علـى أن: “يتكون وعاء 
الـزكاة مـن كل أمـوال المكلـف الخاضـع للزكاة؛ ومنهـا: 5-القروض الحكوميـة والتجارية، 
ومـا فـي حكمهـا مـن مصـادر التمويـل الأخرى مثـل الدائنين، أوراق الدفع، حسـاب الدفع 
علـى المكشـوف التـي فـي ذمـة المكلـف وفقًـا للآتـي: أ- مـا بقي منهـا نقدًا وحـال عليه 
الحـول. ب- مـا اسـتخدم منهـا لتمويـل مـا يعـد للقنيـة. ج- مـا اسـتخدم منهـا في عروض 
بتاريـخ:   )22665( رقـم:  الشـرعية  الفتـوى  فـي  جـاء  ومـا  الحـول،  عليـه  وحـال  تجـارة، 
1424/4/15هــ المتضمنـة إضافـة جميـع الأمـوال المتاحـة المملوكـة والمسـتفادة مـن 
الغير للوعاء الزكوي؛ حيث إنها تسـتخدم في أنشـطة الشـركة الثابتة والمتداولة وتعالج 
بتاريـخ:   )2/3077( رقـم:  الشـرعية  الفتـوى  فـي  جـاء  ومـا  إليـه،  آلـت  مـا  باعتبـار  ـا  زكويًّ
1426/11/08هــ التـي نصـت علـى: “أن أدلـة وجـوب الـزكاة عامـة تشـمل جميـع الأمـوال 
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الزكويـة، ولـم يـرد دليـل صحيـح بحسـم الديـون مـن ذلـك؛ لأن الدائـن يزكـي المـال الـذي 
يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالً آخر يملكه، ويوجد بيده، ويتمكن 
مـن التصـرف فيـه، وفـرق بيـن المـال الـذي بيد الإنسـان والمـال الذي في ذمتـه”؛ وحيث 
ا كان نوعها أو مصدرها أو مجال استخدامها،  تعد القروض أحد مكونات الوعاء الزكوي أيًّ
بشرط حولان الحول عليها بمقتضى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 
)22665( في 1424/04/15هـ، المؤكدة بالفقرة )5( من البند أولً من المادة الرابعة من 
عية تقديـم البيانـات التفصيلية لحركة  اللائحـة التنفيذيـة، وحيـث طلبـت الدائـرة مـن المُدَّ
عية سـوى حركة إجمالية  القروض، وكشـف الحسـاب البنكي لكل قرض، ولم تقدم المُدَّ
للقـروض قصيـرة الأجـل معتمـدة مـن محاسـب قانونـي موضـح بهـا رصيـد أول المـدة 
والإضافـات والسـداد مـن القـروض، ورصيـد آخـر المـدة لـكل بنـك، ولـم تقـدم الحركـة 
التفصيلية التي توضح تواريخ اسـتلام الدفعات والمسـدد من القرض؛ فإن الإجراء الذي 
ينبغي اتخاذه هو إضافة رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل؛ لأنه أحد مكونات 
الوعاء الزكوي؛ وذلك بأخذ رصيد أول العام أو آخر العام أيهما أقل؛ وذلك لغرض إضافة 
الأرصـدة التـي حـال عليهـا الحول، وذلك بحسـب القاعدة الفقهيـة: “إذا تعذر الأصل يُصار 
إلـى البـدل”؛ وعليـه رأت الدائـرة صحـة إجـراء المدعـى عليهـا؛ وبالتالـي: رفـض اعتـراض 

عية على هذا البند؛ لعدم تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لاعتراضها. المُدَّ

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: بنـد الغرامـات والحسـميات؛ برجـوع الدائرة إلى المسـتندات 
عى عليها قامت بإضافة هذه الغرامات والحسميات  عية؛ اتضح أن المُدَّ المقدمة من المُدَّ
عية على المدعى عليها، وترى توجب حسم هذه  إلى صافي ربح المدعية، وتعترض المُدَّ
الغرامـات والحسـميات مـن الوعـاء الزكوي، واسـتنادًا على ما نصـت عليه الفقرة )1( من 
المـادة )5( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم )2082( 
بتاريخ 1438/06/01هـ المتعلقة بالمصاريف التي يجوز حسمها بأن: “تحسم كل المصاريف 
العادية والضرورية اللازمة للنشاط، سواءً كانت مسددة أو مستحقة، وصولً إلى صافي 
نتيجة النشاط، بشرط توافر الضوابط الآتية: أ- أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات 
ثبوتيـة، أو قرائـن أخـرى تمكـن الهيئـة من التأكد من صحتها، ولو كانت متعلقة بسـنوات 
سـابقة. ب- أن تكون مرتبطة بالنشـاط، ولا تتعلق بمصاريف شـخصية أو بأنشـطة أخرى. 
ج- ألا تكـون ذات طبيعـة رأسـمالية، وفـي حالـة إدراج مصـروف ذي طبيعـة رأسـمالية 
ضمن المصروفات تعدل به نتيجة النشـاط، ويضم للموجودات الثابتة، ويسـتهلك وفقًا 
للنسب النظامية”، وما نصت عليه الفقرة )2( من المادة )6( من ذات اللائحة والمتعلقة 
بالمصاريـف التـي لا يجـوز حسـمها بأنهـا: “المصاريـف التـي لا يتمكـن المكلـف مـن إثبـات 
صرفها بموجب مستندات مؤيدة أو قرائن إثبات أخرى”، وما نصت عليه الفقرة )3( من 
المـادة )20( مـن ذات اللائحـة بأنـه: “يقـع عـبء إثبـات صحـة مـا ورد فـي إقـرار المكلـف 
الزكوي من بنود، وأي بيانات أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة 
مـا ورد فـي إقـراره، يجـوز للهيئـة عـدم إجـازة البنـد الـذي لا يتـم إثبـات صحتـه مـن قبـل 
المكلـف، أو القيـام بربـط تقديـري وفقًـا لوجهـة نظر الهيئة في ضـوء الظروف والحقائق 

المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها”.
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وبنـاءً علـى مـا تقـدم، وبالرجوع لملـف الدعوى، وما احتوى عليه من دفوع ومسـتندات، 
عيـة تقديـم مـا يؤيـد وجهـة نظرهـا حـول بنـد الغرامـات  وحيـث طلبـت الدائـرة مـن المُدَّ
عيـة المسـتندات المطلوبـة واللازمـة لحسـم لجهـات  والحسـميات، ولعـدم تقديـم المُدَّ
التعاقـد، واسـتنادًا إلـى القاعـدة الفقهيـة التـي نصـت علـى أن: “البينـة علـى مـن ادعى”، 
عيـة مـا يثبـت صحـة اعتراضهـا؛ رأت الدائـرة رفض اعتـراض المدعية  وحيـث لـم تُقـدم المُدَّ

على هذا البند.

القرار:

ولهذه الحيثيات والأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع الآتي:

أولً: من الناحية الشكلية:

عية )فرع...( ذات السجل التجاري رقم:)...( شكلً. قبول دعوى المُدَّ 	-

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

عية )فرع...( على إضافة بند القروض قصيرة الأجل إلى الوعاء  رفض اعتراض المُدَّ 	-1
الزكوي لعام 2004م.

عية )فرع...( على إضافة بند الغرامات والحسميات إلى الوعاء  رفض اعتراض المُدَّ 	-2
الزكوي لعام 2004م.

الخميس:1441/11/18هــ،  يـوم  بتاريـخ  الدعـوى  بحـق طرفـي  ـا  القـرار حضوريًّ صـدر هـذا 
وسيكون القرار متاحًا لاستلامه خلال ثلاثين يومًا عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة 
العامـة للجـان الضريبيـة. ولطرفـي الدعـوى طلـب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن 
ـا  اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


